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الحاجة الماسة إلى هيئة تصديق إقليمية ذات شأن في القطاع والترجمة العربية 

المقدمة
سيدي الرئيس، الضيوف الكرام، السيدات والسادة، يسعدني جداً أن أكون اليوم معكم في قمة المعايير الدولية لإعداد البيانات المالية والمحاسبة.  إن الموضوع الذي طُلب مني تناوله والحديث فيه عزيزٌ على قلبي، وهو الهدف الذي يسعى المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الى تحقيقه منذ نشأته.  إننا ندرك جميعاً أهمية اعتماد معايير صارمة للتدقيق ولإعداد البيانات المالية على المستويين الوطني والدولي، وأن وضع هذه المعايير عامل أساسي لوجود هيئات مثل الاتحاد الدولي للمحاسبين ومجلس معايير المحاسبة الدولية. 

"حماية الصالح العام عن طريق تطوير معايير دولية ذات جودة عالية وتعزيز قيم سلوكية راسخة وتشجيع الممارسة الجيدة ودعم التنمية في كافة قطاعات المهنة في مختلف أنحاء العالم" 
الاتحاد الدولي للمحاسبين

"تطوير مجموعة واحدة من المعايير الدولية لإعداد البيانات المالية بحيث تكون ذات جودة عالية وسهلة الفهم للأغراض العامة لإعداد البيانات المالية."
مجلس معايير المحاسبة الدولية
لا شك أن  متانة البيانات المالية لأي مؤسسة وقابليتها للمقارنة وموثوقيتها هي المواصفات الأساسية بالغة الأهمية التي تحتاجها كافة الجهات المعنية وذات المصلحة، وبالتالي فإن التعليم والتدريب لمن يقومون بإعدادها والتصديق عليها يحتلان نفس الأهمية. 

مجتمع معرفي عربي
ما نتحدث عنه اليوم ليس مجرد السعي الى تحسين مهنتنا في خدمة الصالح العام بل إن هذا المسعى جزء من حاجة أكبر بكثير تتطلب العمل على تحويل منطقتنا الى "مجتمع معرفي عربي"، حيث تكون المعرفة فيه هي مصدر الانتاج الرئيسي بدلا من رأس المال والعمال.  ففي هذا المجتمع يُنتظر من كافة الحكومات والمؤسسات والأفراد أن يسألوا نفسهم دائما هذا السؤال:  أين نقف من حيث توفر الاتصالية وجودة البنية التحتية للاتصالات والتعليم والتدريب؟  وبعدها يُنتظر منا أن نسأل مهنتنا ما هي المهارات والكفاءات المطلوبة من المنسوبين لهذه المهنة والمتوقع انتماؤهم إليها من أجل السعي الى المجتمع المعرفي والنهوض به؛ وهل هناك نقاط ضعف في البنية التحتية لدينا تضع العراقيل في سبيل ذلك.  

المجمع العربي للمحاسبين القانونيين
عندما تأسس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين لم تكن عبارة "المجتمع المعرفي" قد دخلت في لغة العامة أو لغة التجارة، ولكن إذا نظرتم الى ما كان يفعله فإنكم ستجدوا أن تلك بالضبط هي غايته في مسعاه لترسيخ مهنة المحاسبة العربية.  فقد كانت رؤيته في جزء منها ترمي الى:  

"تزويد خريجي الجامعات ومنسوبي المهنة بآخر المستجدات في المحاسبة  مثل المعايير الدولية الحديثة."

وكانت رسالته وما زالت: 
"مجتمع عربي إقليمي مكرس لتعزيز أعلى معايير المحاسبة والتدقيق والمعايير السلوكية وبناء الطاقات من خلال إنشاء برامج للتعليم والاختبارات المهنية تحظى بإعتراف دولي."

ومما يدعو الى الغبطة أن نعلم أن امتحانات المجمع العربي في هذا الشهر ستعقد في خمس عشرة دولة عربية.  

وكانت إحدى المشاكل التي واجهت المجمع العربي في البداية غياب الكتاب الدراسي أو المنهجي باللغة العربية والذي يغطي كلاً من أعلى المستويات الفنية في المحاسبة والمواضيع المتصلة بذلك ومعايير ومبادئ المحاسبة المتعارف عليها.   وكان الحل المبدأي الذي لجأنا إليه أن نطلب الإذن بترجمة الكتب الدراسية البريطانية من الانجليزية الى العربية، وهذا ما فعلناه.  ويسرني أن أقول أن الموقف بالنسبة للكتب الدراسية العربية قد تحسن بقدر كبير من خلال المطبوعات التي أعدها الأكاديميون لدينا وفي الحقيقة التي نشرها المجمع.  وكلمة "ترجمة" واحدة من الكلمات الرئيسية في هذا النقاش وأهميتها لا يمكن المغالاة فيها.  فإذا كان علينا أن نستخدم المعايير الدولية فإننا نحتاج الى توفيرها بلغتنا، ولكننا بحاجة الى وضع مقاييس للترجمة ذاتها حتى لا تنشأ فروقات محلية.  وكان نجاحنا الأول في الترجمة قد شجعنا على مزيد من العمل تجاه الحاجة الى توفير المعايير الدولية لمنسوبي المهنة ولغيرهم في المنطقة ممن يحتاجون الى الاستفادة منها.  وأصبحنا اليوم المترجمون المعتمدون الى اللغة العربية للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولمنشورات مجلس معايير المحاسبة الدولية وللمعايير الدولية للتدقيق والتأكيد والسلوكيات من الاتحاد الدولي للمحاسبين.  وقد قمنا أيضا بإعداد نسخة عربية من "دليل المعايير الدولية لإعداد البيانات المالية" تأليف ميرزا وأوريل وهولت والذي تم نشره أصلا من قبل وايلي.  
يحتاج منهاج امتحانات المجمع، بطبيعة الحال، الى المراجعة المستمرة، علماً بأن من يجتازها الى جانب تمتعه بالخبرات العملية المناسبة يستطيع أن يطلق على نفسه مسمى "محاسب عربي قانوني معتمد".  وربما كانت أكبر عملية مراجعة عندما تم تعديل المنهاج للامتثال لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (الأنكتاد) والتي تم نشرها بعد التشاور مع مجموعات من الخبراء من جمعيات مهنية في دول مثل فرنسا وكندا والمملكة المتحدة ومجموعات عديدة أخرى منها المجمع العربي. وقد صدرت في عام 1999 على شكل إرشادات لمؤهلات المحاسبين المحترفين وشملت منهاجاً نموذجياً لأغراض التعليم المهني.   وكان الهدف من وضع هذه الإرشادات إفادة المجتمع العالمي ككل من أجل تعزيز التناغم العالمي في متطلبات التأهيل المهني.  وكان أحد المفاهيم الذي اعتمد عليها قرار تأسيس المجمع العربي أنه سيسعى الى تحقيق ذلك، وما زال يسعى الى تحقيقه، للمنطقة العربية.  إن التغيير عملية مستمرة وإذا لم تتأقلموا مع التغيير فإنكم عندها هالكون.  فما هي الخطط التي يعتمدها المجمع العربي حاليا؟ 

فني المحاسبة العربي المعتمد 
مستشرفاً المستقبل، حدد المجمع العربي فجوتين رأى أنهما بحاجة للسد.  تتعلق الأولى بمجموعة هامة من الناس الذين سنكون بدونهم عاجزون عن تقديم خدماتنا المهنية، ونطلق عليهم بشكل عام في كافة أرجاء العالم فنيي المحاسبة، ويشغلون وظائف كثيرة في الممارسة المهنية وقطاعات الصناعة والتجارة والقطاع العام.  ويعد لقب فني محاسبة مؤهل بحد ذاته ولكن ولاعتبارات ظروف مختلفة – مثل عدم وجود شهادة للمستوى الأساسي، وانعدام حرية الحركة – لا سيما في منطقتنا، فإن الكثيرين من هذ الفئة قد مُنعوا من السعي للحصول على مؤهلات مهنية مثل شهادة المحاسب القانوني المعتمد (سي بي إيه) أو مؤهل زمالة محاسبة قانوني (إيه سي سي إيه) أو مؤهل المحاسب القانوني العربي المعتمد (إيه سي بي أيه).  إلا أنهم يستحقون الاعتراف بهم ويجب الترحيب بهم في مهنتنا.   ويعتزم المجمع العربي للمحاسبين القانونيين طرح مؤهل فني باسم "فني المحاسبة العربي المعتمد" والذي يصبح من يحمله عضوا في المجمع بشرط أن يلبي إضافة الى ذلك متطلبات الخبرة العملية الضرورية، وسيكون قادرا أيضا على استخدام أحرف اللقب "إيه سي أيه تي".  وستكون امتحانات هذا المؤهل متاحة عبر الانترنت حتى نتيح المجال لأوسع نطاق من الدارسين للوصول إليها.  وسيكون المؤهل معترفاً به كمؤهل أساسي لدخول امتحانات المجمع لمؤهل المحاسب القانوني العربي المعتمد حتى يصبح بإمكان من يرغب في مواصلة السعي الى تأهيل مهني كامل أن يحقق ذلك.   وإنه لمن دواعي سروري أن أخبركم أن الجزء الأول من مؤهل فني المحاسبة العربي المعتمد سيكون نسخة عربية من الشهادة الحالية في محاسبة الأعمال التي تمنحها واحدة من أبرز هيئات المحاسبة في المملكة المتحدة الرائدة ألا وهو المعهد المعتمد لمحاسبي الإدارة (تشارترد إنستتيوت أف مانجمنت أكاونتانت).  وستتم مصادقة النسخة العربية من هذه الشهادة من قبل هذا المعهد من أجل إعطائها وإعطاء من يحملونها مميزات مؤهل عالمي جدير بالثقة والاعتراف. 

التمويل الإسلامي
أما التطور الرئيسي الثاني فإنه يتعلق بموضوع التمويل الاسلامي الذي لا تنفك أهميته في التنامي.  ولا أجد حاجة الى أن أتحدث لهذا الجمع من الحضور عن مدى أهمية هذا الموضوع في الوقت الحاضر لكافة البلدان في العالم وأهميته الخاصة لمنطقتنا.  لقد قُدر بأن استخدام الورقة المالية الاسلامية – صكوك – خلال السنوات الخمس القادمة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا سيبلغ ما قيمته 750 مليار دولار  إن كافة محاسبينا والمتدربين وفي الحقيقة جميع أؤلئك العاملين في القطاع المالي بحاجة الى أن يتعلموا الكثير عن هذا الموضوع وأن يولوه المزيد من الاعتبار والاهتمام.  ولأسباب متعددة قررنا في المجمع العربي أن المجمع ليس المكان المناسب لذلك في الوقت الحاضر.  ومع ذلك فقد إغتبط المجلس لدينا عندما تم بدعم كامل من المجلس توقيع اتفاقية بين مجموعة طلال أبوغزاله والمعهد المعتمد لمحاسبي الإدارة البريطاني للتعاون في توفير فرصة منح النسخة العربية من برنامج المعهد للدراسة والاختبار عبر الانترنت باسم "شهادة في التمويل الإسلامي".   وسيكون هذا البرنامج متاحاً في بدايات عام 2009 على أبعد تقدير، وهناك خطط قيد الإعداد لرفع مستوى كلا الشهادتين الى "دبلوم في التمويل الإسلامي".  


أين نذهب من هنا؟ 
لا شك أن الكثير قد أنجز في منطقتنا بفضل جهود المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وجمعيات المحاسبة الأخرى في الأقطار التي تعمل ضمن حدودها، إلا أن هناك ما هو أكثر ينبغي فعله، وإذا أردنا المشاركة والمنافسة في الاقتصاد العالمي فإننا نحتاج الى القيام بذلك على المستوى الإقليمي وأن نتكاتف ونضافر جهودنا لتحقيق المراد.  وعند الحديث عن الترجمة أشير الى كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية والاتحاد الدولي للمحاسبين.  من المهم أن نترجم المعايير التي يصدرونها الى اللغة العربية حتى نتمكن من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية إلا أن الأهم هو تطبيق هذه المعايير في منطقتنا.  ولنأخذ معايير إعداد التقارير المالية على سبيل المثال – إن أبرز هيئتين عالميتين تتمتعان بنفوذ واسع هما مجلس معايير المحاسبة الدولية الى جانب مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي.  كانت هاتين المنظمتين تعملان وما زالتا تعملان على مقاربة مجموعتي المعايير المعتمدتين لديهما للخروج بمجموعة معايير واحدة قابلة للتطبيق عالمياً.  وليس هناك من شك في أنهما ستنجحان لأن كلا منهما يدرك الحاجة الى تحقيق ذلك.  وهناك حاجة الى مراعاة وإيلاء اعتبار جاد لاحتياجات كافة الشركات المدرجة في الأسواق والمنشآت المعنية الأخرى.  إننا أناس لدينا مشاعر إعتزاز وخاصة إعتزازنا بالبلدان التي ننتمي إليها.  .  إلا أن ذلك لا يجب أن يعمينا عن الحاجة الى تبني المعايير الدولية وليس بالضرورة أن نقوم بإستحداث معايير/تعديل تلك المعايير لتتلائم مع بلداننا بشكل محدد في كل مرة تصدر فيها معايير دولية جديدة أو معدلة.  إن الوقت المناسب لنا للمشاركة ولإسماع صوتنا وكلمتنا هو أثناء إعداد هذه المعايير..  وبطبيعة الحال أن تطلب بعض الدول من الشركات المدرجة في الأسواق أن تمتثل للمعايير الدولية لإعداد البيانات المالية، وتشترط على مدقق الحسابات أن يفحص مدى الالتزام بذلك، إلا أن هذا الأمر ليس معمماً في المنطقة وأرى وجوب تعميمه.  أما الموقف تجاه المعايير الدولية للتدقيق والتأكيد من الاتحاد الدولي للمحاسبين فليس بحال أفضل بل أشك أنه أسوأ.  ويعد منتدى الشركات شبكة من شركات المحاسبة العالمية التي تقوم بأعمال تدقيق البيانات المالية المستخدمة أو التي قد تُستخدم خارج الحدود الوطنية.  ويؤدي هذا المنتدى عمله من خلال ذراعه التنفيذية، لجنة التدقيق متعددة الجنسية والتي تعد أيضا لجنة تابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين.  ويتلخص هدف المنتدى في تعزيز التناغم والجودة العالية في المعايير الدولية الخاصة بإعداد البيانات المالية والتدقيق.  ولا يضم المنتدى حالياً سوى 18 عضوا كامل العضوية، ويشمل هذا العدد جميع شركات التدقيق الرئيسية في العالم ، وعليهم جميعا تنفيذ برنامج ضمان جودة منسق عالمياً والالتزام بمعايير التدقيق والسلوك المهني المعتمدة في الاتحاد الدولي للمحاسبين.  وأتمنى أن أرى متطلباً إقليميا لحث المزيد من شركات التدقيق على الالتزام بهذه المعايير حتى لو كانت عمليات التدقيق التي تقوم بها ليست مخصصة لعدة بلدان. 

وسيكون تحقيق هذه التطلعات الى معايير دولية إقليمية لإعداد البيانات المالية والتدقيق ممكناً فقط إذا تضافرت جهود جميع الجهات المعنية من حكومات وجمعيات محاسبة والأهم شركات المحاسبة الرئيسية للعمل معاً، ويُفضل أن يكون ذلك في ضوء إرشادات كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية والاتحاد الدولي للمحاسبين وبمساعدة منهما.  وبينما نقر أن شركات المحاسبة هي أطراف متنافسة في السوق فلا يوجد أي سبب يمنعها من التعاون والعمل معاً للتوصل الى معايير أفضل لإعداد البيانات المالية والتدقيق والتعليم المهني في منطقتنا.  فدعونا نقوم بذلك. 
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